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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

مواصلَة الاعتراضات تجاه المحاضرات

لقد أسلَفنا حملة صاحب المنتق تجاه المحقّق الخوئ ملخَّصةً ف نقطَتین:

1. رفضِ عملیة الانحلال العقل إل شتّ الأوامر الضمنیة.

2. و رفض داعویة الأمر الضمن للإبعاث.

منة الأمر الضلنا داعویالواجب فلو استَقب عدّ جزءنفسه إذ القصد ی ر مجدّداً، أي دعوة الأمر إلتاجهما أنّ المحذور قد تَبلوفن
:اله قائلااستش الختام قد أنه نفسه، فف جزء متعلّقه أي إل إل للاستَتبع دعوة الأمر ال

«و بالجملة: مما ذكرنا يظهر ان الأمر الضمن غير صالح للداعوية.

و عليه، فيتم المحذور المزبور (دعوة الأمر إل نفسه) ‐و يندفع الإيراد (للمحقّق الخوئ)‐ و حاصله: ان الأمر انما يتعلق بمتعلقه
ليون داعيا إليه و باعثا نحوه، فإذا كان داع امتثال الأمر نفسه جزء المتعلَّق كان الأمر به للدعوة إليه مستلزماً لأن يون الشء

داعيا لداعوية نفسه. و بهذا التقريب يون الإشال أجنبيا عن عدم القدرة عل الامتثال و ان أمن حمل عبارة الفاية عليه و ربطه
بعدم القدرة لعدم الأمر كما تقدم.

و المحصل: ان أخذ قصد الأمر ف متعلق الأمر يستلزم داعوية الأمر لداعوية نفسه و هو محال، و هذا محذور تام يمنع من أخذ
قصد الأمر ف متعلق الأمر و لا يهم فيه كونه مراد الفاية أو لا، فلاحظ.»[1]

فصاحب المنتق قد استَرجع المحذور ‐دعوة الأمر إل نفسه‐ مجدّداً إلا أنّ المحقّق الاصفهان قد حل هذه المعضلة مسبقاً
حیث قد شعب وجود الأمر إل شُعبتَین: العلم و الخارج، فبالتّال، سیتلائم الأمر بوجوده العلم مع قصده الذّهن لا القصد

بوجوده الخارج ‐ک یتقدّم المتأخّر أو یدعو الأمر إل نفسه‐ بل أمر المول یعدّ عنصراً خارجیاً، و لهذا حیث لا یتوقّف عنصر
ذهن ‐الحصة الخاصة‐ عل وعاء خارج ‐قصد الملّف للأمر الخارج‐ فبالتّال قد نَجونا من الدّور أیضاً إذ تحقّق «قصد
الأمر» سیتوقّف عل قصده الخارج بینما نفس «أمر المول مع القصد» سیتوقّف عل وجوده العلم ‐لا الخارج ک یحدث

[2].لیف ضمن الوعاء الخارجّتساقَط التسی الخُلف أو الدّور‐ و من ثَم

و ف الوهلة الأول قد خَضعنا لإجابته حیث قد صحح داعویةَ الأمر إل جزئه، إلا أنّا قد استَحضرنا آنذاک اعتراض المحقّق
العراق، فقضینا عل مقالة المحقّق الاصفهان أخیراً.[3]
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نقاش حار حول أساس وقوع «الانحلال»

[4]:أیضاً قائلا ة» و قد أشار صاحب المنتقمنينا تجاه حدوث «الانحلال» و أساس تحقّق «الأوامر الضارلقد أسلفنا استن

«إذا تبين ذلك: فبما أنّ الظّاهر من كلام الفاية هو عدم انبساط الوجوب و انحلاله كما يشير إليه قوله: «و يون تعلقه (الأمر) بل
[6][5] و ان كان هذا خلاف التزام المحقق الأصفهان(ًاً أیضاعدّ استقلاليأي أنّ الأمر بالأجزاء کالقصد ی) ل(أجزاء) بعين تعلقه بال

.«(وفقاً للمحقّق الخوئ) فانه يلتزم بانحلال الوجوب و انبساطه

و نُبرهن عل زَیف الانحلال:

‐ أولا: إنّا نَفتقد الدّلیل الشّرع عل تثّر الأوامر الضمنیة ‐وفقاً للمنتق و أستاذنا المبجل[7]‐ فإنّ الأمر الشّرع یستَبطن
غرضاً مستقلا بینما لا تَحظ الأجزاء بمفردها مصلحة استقلالیة، لأنّها تُوازِن «المرکبات الارتباطیة» حیث لا یعقل تحلیل أجزائها

إل أوامر ضمنية شرعیة بنحوٍ لو نَواها لَسقَط التّلیف، کلا.

:بیان أوسع قائلات عبر صاحب المنتق ح ذلو قد شر

«فالأمر الضمن إنما يصلح للداعوية إذا كان لموافقته أثر مرغوب شرعا أو عقلا من تحصيل مثوبة أو دفع عقوبة أو حصول
انما يترتب عل (منللأمر الض) الموافقة يترتب عل ن لموافقته أي أثر بل كانت هذه الآثار التالتقرب و نحوها، اما إذا لم ي

موافقة الأمر بالل (الصلاة) لم ين الأمر الضمن صالحاً للداعوية، و الأمر كذلك، فإن حصول الامتثال و الطاعة و الثواب انما
يون عل موافقة الأمر بالمركب و لذا لا تتعدد الطاعة و المعصية و لا يتعدد الثواب و العقاب، بل ليس هناك إلا إطاعة واحدة و
عصيان واحد و ثواب واحد و عقاب كذلك تترتب عل موافقة الأمر بالمركب أو مخالفته، و ليس لموافقة الأمر بالجزء أي أثر من

ذلك»[8]

‐ ثانیاً: إنّ الأمر الضمن الشّرع ‐الذي قد ابتره المحقّق العراق بدایةً‐ یضاد الارتازَ تماماً سیان العرف و المتشرع، حیث
إنّ الأمر الل الاستقلال للمول قد انصب عرفاً عل المرکب بالتّحدید، فلا یحق له أن ینوي الأوامر الضمنیة الجزئیة بل یتوجب

.ّلال عرفاً تنفیذ نفس أمر المول

‐ ثالثاً: نَستَورد نقضةً حاسمة تجاه المحقّقَین الخوئ و العراق: لو أدی الرکوع بالقصد الضمن دون اللّ لابطلت الصلاة
الاستقلال لالأمر ال نتَبهون إلنوۇن العبادةَ بهذا الأسلوب أساساً بل یهذا القصد فلا ی ة تأبعة العملیجزماً إذ سیرة المتشر

فحسب، و هذه السیرة الدّارجة ستَستشف بأنّا لا نمتل قصداً ضمنیاً لتأدیة العبادة، فعل منواله، بینما عل المحقّق الخوئ أن
.منالقصد الض ة العبادة عبرلتزم بتمامیی

‐ رابعاً: أساساً لو تَسلّمنا سلامة «الانحلال إل الأوامر الضمنية» فقُصاری القضیة أن نَعدّها أوامر تبعیة طولیة ببرکة الانحلال
العقل ‐لا الشّرع‐ فإنّ القوة العقلیة ستُحلّل الأمر الل إل جزیئات تابعة للل ‐لا أنّها تُولّد أمراً ضمنیاً شرعیاً‐ فرغم هذا

التّحلیل العقل إلا أنّه أیضاً لا یجدینا ف صراعنا الحال فإنّا نحاول امتثال الأمر الشّرع، لا الضمن العقل الذي قد زعمه المحقّق
‐فایة و المنتقکوع‐ بینما نحن ‐وفقاً للالمتعلّق بنفس الجزء ‐کالر مننوي الأمر الضلف أن یح للمسمح أنّه یصر ثم الخوئ

قد لاحظنا «قالَب المرکب» فإنّه یتامل مع نیة أجزائه مجتمعةً ‐و إلا لَما عدّ مرکباً‐ و لهذا نَستوجِب امتثال الجزء بنیة أمره
الل الاستقلال حتماً.



فف النّهایة، إنّ المحقّق الآخوند لم یقر بالانحلال إطلاقاً: لا ف هذا الحقل[9] و لا ف شتّ الحقول کمبحث «المقدّمات الداخلیة»
بل إنّه لدی التّحیر ف «وجوب شرطیة عمل للواجب» قد استَنبط البرائة عن وجوب الشّرط، نظراً إل أنّ «الشّرط و المشروط»

یعدّان عنصرین منفین تماماً فاتَّخذ وجوب المشروط المتیقَّن و تَبری عن الشّرط الزائد ‐و هذا یعن عدم الانحلال إل أوامر
ضمنیة‐ بینما أهل الاحتیاط قد اعتبروهما عنصراً موحداً فاستَوجبوا الاحتیاط.

الاعتراضیة الثّانیة لتحقیق الأصول تجاه المحاضرات

:قائلا اله تجاه المحقّق الخوئدَّ صاحب تحقیق الأصول استشأم ثم

«ثم إنّ المحقّق العراق ‐ و كذا ف (المحاضرات) ‐ قد التفت إل أن بعض هذه الأوامر الضمنية الت ذكرها متقدّم عل البعض
الآخر رتبةً، فلما يقول: كبر بقصد الامتثال، الامتثال لأي شء؟ و هذا غيره، و جميع هذه الأوامر الضمنية ه بحم الموضوع

بالنسبة إل الأمر الضمن بالإتيان بالصلاة بقصد الأمر، فه متقدّمة عليه ف الرتبة، لن تلك الأوامر الضمنية المختلفة رتبةً
موجودة بوجودٍ واحدٍ، و كيف يعقل ذلك؟

.... إنه لا مورد لذلك إ الاختلاف بالطبع، فلو تقدّم وجود عل وجودٍ تقدّماً طبعياً أمن وجودهما بالوجود الواحد، إ أنّ الوجود
بالذات هو للمتأخر منهما، و المتقدّم يون وجوده بالعرض، و لا يعقل غير هذا، مثلا: المراد بالذات، أي الشء المقوم للإرادة
القائم بالنفس، متقدّم تقدّماً طبعياً عل الإرادة، و ه متأخرة بالطبع عن المراد، لن وجود المراد بالذات بوجود الإرادة وجود

بالعرض، و الوجود بالذّات هو للإرادة، و كذا المعلوم بالذات ‐و هو الصورة الذهنية‐ فإنه متقدّم بالطبع عل العلم، إذ قد يون و
لا يون علم به، و العلم متأخّر عنه.

و فيما نحن فيه، قد أصبح الأمر الضمن بالركوع و السجود و... موضوعاً للأمر الضمن بقصد الامتثال، و كل موضوع متقدّم
طبعاً، و الوجود بالذات هو للأمر الضمن بقصد الامتثال، و من المحال وجودهما بوجودٍ واحد، لون أجزاء المركب ف عرضٍ

واحدٍ، فلا يعقل وجود الأمر الضمن بوجود الأمر الضمن الآخر (فالوجود الذات متأخّر رتبةً و الوجود العرض متقدّم رتبةً)

و هذا هو الإشال الثان عل حل السيد المحقّق الخوئ تبعاً للعراق المحقق.»

و نلاحظ علیه بأنّ مقالته هذه لا محصل له ف الإجابة عن المحقّق الخوئ، إذ من خلال التّقدّم الطّبع قد أثبت الوجود الواحد و
رفض الوجود الضمن، و لم یضف شیئاً خاصاً، فإنّ أساس «موضوع الوجود الطّبع» قد استذکره المحقّق الاصفهان مسبقاً

:قائلا

«كما ف المعلوم بالذات بالنسبة إل العلم، فما هو لازم توقّف العارض عل معروضه هذا النحو من الثبوت، بل المانع من تقويم
الحم لموضوعه، و تقوم موضوعه به أو بما ينشأ من قبل حمه أن الحم متأخّر طبعا عن موضوعه، فلو اخذ فيه لزم تقدّم
المتأخّر بالطبع، و ملاك التقدّم و التأخّر الطبعيين أن لا يمن للمتأخّر ثبوت إلا و للمتقدم ثبوت و لا عس، كما ف الاثنين

بالنسبة إل الواحد، و نسبة الإرادة إل ذات المراد كذلك؛ إذ لا يمن ثبوت للإرادة إلا و ذات المراد ثابت ف مرتبة ثبوت الإرادة و
ة فرا و ذهنا و خارجا بلا ثبوت الإرادة، و لا منافاة بين التقدّم و التأخّر بالطبع و المعيان ثبوت ذات المراد تقرس؛ لإملا ع

[10]«الوجود، كما لا يخف

:اله الثّالث قائلامل صاحب تحقیق الأصول إشَاست ثم

«و يرد عليه ثالثاً: إن ما ذكره هنا يناقض كلماته ف موارد عديدة من مختاراته ف الاصول و الفقه، فهنا يلتزم بتحقّق وجودين



واجبين بإيجاد و جعل واحدٍ من الشارع، أما ف تلك الموارد فيصرح بما هو الصحيح من اتّحاد الجعل و المجعول، و أنه إذا كان
الشرط المتأخّر، و ف الجعل و الإيجاد واحداً فالمجعول و الموجد واحد أيضاً، إنما الاختلاف بالاعتبار فقط، فليلاحظ كلامه ف
التنبيه الأول من تنبيهات الاستصحاب، بل جاء ف الاستصحاب بعد استدلال الميرزا بأخبار الحل قوله: لا يمن إيجاد طوليين

بالإيجاد الواحد.»[11]
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